PAGE  
4
 المقدمة                                                                                                                                                                     تقييد المباح 

المقدمة

     الحمد لله الذي جعل علماء هذه الأمة للهدى رايات ، وأعلى شانهم بقوله: (( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ )) ، وجعلهم ورثة لأنبيائه هم اشرف المخلوقات . صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
أما بعد ...

    فإن البحث في موضوعات أصول الفقه ليس بالأمر الهين، فهو علم دقيق وشامل يجمع في ثناياه العديد من العلوم الشرعية كعلوم اللغة وعلوم القرآن والفقه والحديث ونحو ذلك. فالذي يخوض فيه ويخوض غماره يجب أن يكون متسلحا بهذه العلوم متمكنا منها.
فحاولت ولست أهلا لذلك أن ادخل هذا البحر الواسع ولو أن أقف على احد أطرافه مع قلة الزاد وانعدام المركب بعد التشجيع والمتابعة واخذ المشورة من بعض أهل العلم جزاهم الله خير الجزاء ، فرحت أسير سير المبتدئ بخطواته انجح مرة وأتعثر مرات محاولة مني أن أضيف ولو بشيء قليل في هذا العلم بان ابرز فيه مبدأ من مبادئه وتشريعا من تشريعاته إلا وهو تقييد المباح . 
سبب اختيار الموضوع :

    إن من الملاحظ في المواضيع التي تبحث في دراسات الماجستير والدكتوراه أن كثيرا من الباحثين يعمدون إلى اختيار ما هو أسهل من العنوانات فضلا عن الفائدة المترتبة ومدى الانتفاع منها. والأسباب كثيرة منها العجلة ولا سيما في هذه الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا المحتل ، ومنها التخوف من الخوض فيها حتى لا يشعر أنه قد اخفق في مسعاه ولم يقدم ما هو مطلوب منه. 
لأجل هذا كله أردت أن آتي بشيء جديد اشعر أن فيه فائدة للناس ، فهيأ الله تعالى لي عالما من علماء هذا البلد وهو الدكتور محمد محروس المدرس جزاه الله عني خير الجزاء فأشار لي بهذا العنوان ، واخذ يشرح لي الخطوط العريضة ومدى الفائدة التي سوف تترتب عليه .

وبعد أن راجعت نخبة من العلماء أخبروني انه موضوع جديد نسبيا ولم يطرق من قبل إلا أن مادته قليلة ومتناثرة، فإذا جمعت هذا المتناثر فسوف يكون موضوعا جديرا بالبحث. وهكذا دخلت في غمار هذا الموضوع متمسكا بكل صغيرة وكبيرة أحصل عليها؛ إما من المصادر التي اطلعت عليها أو من سؤالي للعلماء.

خطة البحث:
    اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة :

· عرضت في المقدمة سبب اختياري للموضوع ، وخطة البحث ، والمنهج الذي اعتمدته في طيات الأطروحة ، والصعوبات التي واجهتني في مراحل الإعداد.
· وعرضت في التمهيد التعريف بتقييد المباح باعتبارين ؛ الأول باعتباره مركبا إضافيا ، والثاني باعتباره مصطلح لعلم مخصوص .
· وعرضت في الفصل الأول ما يتعلق بتقييد المباح من أحكام، وقد قسمته على تسعة مباحث:
· خصصت المبحث الأول لمشروعية تقييد المباح، فأوردت فيه نصوصا من السنة وآثارا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تثبت مشروعيته.
· وخصصت المبحث الثاني لمن له حق التقييد، وبينت فيه التقييد الجائز وغير الجائز، ومتى يكتسب التقييد الجائز صفة الإلزام.
· وخصصت المبحث الثالث في مجالات تقييد المباح، وذكرت أمثلة معاصرة على ذلك.
· وخصصت المبحث الرابع في تقييد المباح وعلاقته بالمصلحة ، تكلمت فيه عن المصلحة وأقسامها بشيء من التفصيل ، لان تقييد المباح لا يكتسب المشروعية ما لم تكن هناك مصلحة معتبرة متحققة ، لكون المصالح كما بينا تتفاوت من حيث الأهمية والشمولية واعتبار الشارع لها ، فلا بد من بيان هذه الجوانب حتى يكون تقييد المباح تقييدا مشروعا منضبطا .
وبينت في هذا المبحث أيضا علاقة المصلحة بتقييد المباح من دون غيرها من المصالح، والضوابط التي يجب أن تتوافر في المصلحة المرسلة حتى يبنى عليها تقييد المباح.
· وكان المبحث الخامس يختص في سلطة ولي الأمر في تقييد المباح، وقد تضمن ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى السلطة وأنواعها، وأقسام السلطة في الإسلام، ومهام كل سلطة.
المطلب الثاني: سلطة ولي الأمر في تغيير الأحكام الاجتهادية.
المطلب الثالث: طاعة ولي الأمر وحدود هذه الطاعة مستشهدا بنصوص من السنة تحذر من الخروج على الأمير وعدم طاعته.
· وتناولت في المبحث السادس الميزان الشرعي لتدخل الدولة وعلاقة ذلك بتقييد المباح، وقد تضمن أربعة مطالب:
المطلب الأول: معنى الدولة في المفهوم الإسلامي وفي القانون الدولي.
المطلب الثاني: وظيفة الدولة ومدى تدخلها مقارنا بين المذاهب السياسية وبين المفهوم الإسلامي.
المطلب الثالث: تدخل الدولة في حق الملكية وأثره في تقييد المباح، مبينا وسائل الدولة في التدخل، والحالات التي يجوز فيها التدخل من قبل الدولة أو ولي الأمر.
المطلب الرابع: التأصيل الشرعي لحق الحاكم في التدخل، مستشهدا بنصوص من القرآن والسنة وآثارا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم تثبت أن للإمام حق التدخل في الأمور الاقتصادية والاجتماعية.
· وخصصت المبحث السابع في التعسف في استعمال الحق وأثره في تقييد المباح ، مبينا فيه أن التعسف في استعمال المباح لما يترتب عليه من ضرر عام قد يكون سببا من أسباب تقييد المباح ، مستشهدا بأمثلة على ذلك من الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية .
· ويدور المبحث الثامن في الاتفاق العقدي وأثره في تقييد المباح ، وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: معنى العقد، ويتضمن تعريفه.
المطلب الثاني: مدى حرية اشتراط الشروط في العقود، ويتضمن تعريف الشرط، والشروط التي يجوز أن تشترط في العقد.
المطلب الثالث: أثر التعاقد في تقييد حق الملكية واثر ذلك في تقييد المباح، ويتضمن الشروط التي تعرض إليها الفقهاء والتي فيها تقييد لحق الملكية.
المطلب الرابع: حكم الشروط المقيدة للمباح في الاتفاق العقدي.
· وخصصت المبحث التاسع في سد الذرائع واختلافه عن تقييد المباح، وقد تضمن مطلبين:
المطلب الأول: معنى سد الذرائع.
المطلب الثاني: وجه الشبه والاختلاف بين سد الذرائع وتقييد المباح.
· أما الفصل الثاني فقد عرضت فيه تطبيقات تقييد المباح في الفقه الإسلامي، وقد تضمن سبعة عشر تطبيقا.
· وأما الفصل الثالث فقد عرضت فيه تطبيقات تقييد المباح في القوانين الوضعية، وقد تضمن احد عشر تطبيقا.
· وأما الفصل الرابع فقد جمعت فيه أربع تطبيقات معاصرة على مساس بتقييد المباح.
· وأما الخاتمة فقد بينت فيها بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من دراستي لهذا الموضوع.
وقد ذيلت الأطروحة بقائمة من المصادر والمراجع التي خدمت البحث مع تراجم لنخبة من العلماء.
منهج البحث:
    اعتمدت في كتابتي لهذه الأطروحة المنهج التالي :

1. فيما يتعلق بتعريف المباح عرضت جملة من التعريفات التي كانت محط المناقشة أولا، ثم ذكرت التعريف الذي يبدو لي أنه المختار في بيان حقيقة المباح. 
أما التعريفات الأخرى التي وردت في ثنايا الأطروحة فقد أوردتها من باب بيان الشيء قبل التفصيل في جانب من جوانبه ، لذلك أوردت تعريفا واحدا أو اثنين في كل موضع من دون التقيد بمذهب معين .

2. اعتمدت تعريفات بعض الفقهاء المعاصرين ، وتعريفات أهل السياسة والقانون في موضوعات معينة بحسب ما يتطلبه البحث .
3. اعتمدت التفصيل في موضوعات من الأطروحة والإيجاز في غيرها بحسب ما يبدو لي أنه يستحق ذلك .
4. اعتمدت في التطبيقات القانونية على القانون العراقي مع الإشارة في مواضع قليلة على نصوص قانونية لبعض الدول العربية والإسلامية.
5. اعتمدت على الانترنت في جمع التطبيقات الفقهية المعاصرة ، وهي منشورة على شكل فتاوى لأصحابها من دون العثور على مصدر معتمد بخصوصها .
6. نسبت الآيات القرآنية إلى سورها معتمدا على الرسم العثماني في كتابتها.
7. اعتمدت بحوثا منشورة على الانترنت في بعض المواضع من الأطروحة من دون أن أشير إلى رقم الصفحة في الهامش ، لأنها معروضة على الانترنت على شكل صفحة واحدة كبيرة الحجم كما هو معلوم .
8. أما ما يتعلق بالتراجم فقد ترجمت لأغلب الأعلام المدون ذكرهم في الأطروحة عدا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأئمة المذاهب ، وجعلتها في حواشي الأطروحة بحسب الأسماء المدون ذكرها في أعلى الصفحات .
9. اعتمدت في فصل التطبيقات المعاصرة على بعض المصادر الطبية والعلمية لباحثين .
أهم الصعوبات التي واجهتني في دراسة هذا الموضوع :

    كما أشرت قبل قليل فان موضوع البحث جديد نسبيا ، ولم احصل على كتب ومصادر تشير إليه إلا بعض الوريقات القليلة التي حصلت عليها عن طريق الانترنت.
لذلك وبعد أن استخلصت التعريف بحسب فهمي للموضوع ، والآثار التي جمعتها قمت بالتفصيل في أي موضع أجد أن له صلة بتقييد المباح ، مع اظفاء طابع الحداثة على الموضوع لكي يواكب تطور الحياة المعاصر وذلك من خلال التطبيقات المعاصرة التي بنيت عليه .

والله من وراء القصد
